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 وظیفة متابعة ومراقبة عملیة الخوصصة 

  -واقع التجربة الجزائریة  -
 

   ملخص
تعمل الدراسة التي بین أیدینا على عرض واقع التجربة الجزائریة في  

مجال مراقبة ومتابعة عملیة الخوصصة، من خلال التجربة التي عاشتھا 
ا لمعرفة الآراء مختلف الھیئات المكلفة بتسییر العملیة، والتي توجھنا إلیھ

الانطباعات التي ترسمت  لدیھا من واقع الممارسة العملیة ، بحیث و
نعمل على تحلیل ودراسة تلك الآراء والانطباعات  من أجل إعطاء 

 صورة أوضح للواقع العملي لھذه الوظیفة.
 

  
  
  
  
  

  
  مقدمة             

تبني أیة سیاسات اقتصادیة من شأنھا  إن

لفعالیة والأداء في أن تنمي مستوى  ا
قطاعات اقتصاد ما، ینصب أساسا على تلك 
الإصلاحات التي تمس مؤسسات تلك 
القطاعات، وتعد الخوصصة من أھم ما 
درجت علیھ الدول المنتمیة لمعتقد التسییر 
الاشتراكي لاقتصاد الدول سابقا، في إطار 
إصلاحاتھا وتحولھا نحو الانفتاح واقتصاد 

ل صورة من صور السوق، فالخوصصة تمث
استراتیجیات الإصلاح التي تتضمن حركیة 
وتحولات كبیرة ، تتطلب الإحاطة والإلمام 
بمنھجیتھا وأدواتھا وكذا مختلف تقنیاتھا، 

ھو مراد من  وذلك حتى تكون مفضیة إلى ما
تبنیھا، حیث أن أي إصلاح یصاحبھ تنظیم 

  وإعداد مسبق، كسن القوانین وضبط 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abstract   

This study aims to shed light on the 
Algerian experience in 
management and monitoring of the 
privatization process .To achieve 
this aim, we collected data from the 
different organizations and 
institutions, relying on their 
opinions and evaluations criteria of 
their real practice and experience. 
The analyzed data helped us to 
elaborate a clear and real idea of 
privatization management and 
monitoring experience in the 
Algerian context.  
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عامة مع واجب التحكم جنید وتبني تقنیات وإجراءات خاصة أو المراحل والطرق ، وت
  لتحقیق نجاح ذلك الصلاح. ا أساسیاشرطفیھا، وذلك بوصفھ 

ودراستنا ھذه ھي رافد من روافد دراسة أوسع تخص ھذه الإستراتیجیة الإصلاحیة  
في الجزائر،حیث تنصب في اھتماماتھا على مجال المراقبة أو المتابعة لعملیة 

 ھذا المجال صصة في بلادنا ،حیث لم نصادف دراسات متخصصة و متعمقة فيالخو
راستھ و إجلاء الغموض الشيء الذي جعلنا نرى لھ من الأھمیة ما ھو دافع قوي لد

الدراسة التي بین أیدینا تعمل على إیضاح أھم المفاھیم المرتبطة بواقع  نّ عنھ، بحیث إ
، والتي على الرغم من وضوح التوجھ ھذا الجانب في تجربة الخوصصة الجزائریة

 أنحو تجمیدھا كخیار استراتیجي للإصلاح  في السنتین الأخیرتین، إلا أن بقاءھا كملج
أخیر لبعض المؤسسات العمومیة التي یصعب تقویم وضعیتھا ورفع مستوى الأداء 
فیھا، یرجعنا إلا الاھتمام بمدى التحكم في مراقبة التحول نحو الخوصصة ولو في 
الحالات الاستثنائیة أو المفروضة بحكم الواقع الصعب لمثل تلك المؤسسات، وھذا ما 
أعطى مبرر الاستمرار في تناول مثل ھذا الموضوع بالدراسة والتحلیل محاولین 

من واقع التجربة الجزائریة وكشف حیثیاتھا، وذلك من خلال قدر الإمكان الاستفادة 
  تالي:العمل على الإجابة على الإشكال ال

ما طبیعة التنظیم المعمول بھ للرقابة والمتابعة في إطار عملیة الخوصصة في  -
  الجزائر؟.

  ما طبیعة الإجراءات المتبعة في ذلك؟. -

ما مدى فعالیة إجراءات المتابعة من وجھة النظر الفعلیة العملیة ، في إنجاح  -
  عملیة الخوصصة؟. 

  جب العمل على إلغائھا؟.وھل تعاني العملیة من صعوبات معتبرة و -

قد عملنا في طیات ھذه الدراسة على الإجابة على الإشكالیة المطروحة، في ضوء 
  التأكد من الفرضیات البحثیة التالیة:

إن الجزائر وعلى الرغم من إتمامھا للكثیر من عملیات خوصصة مؤسسات  -
ة والرقابة تتطلب اقتصادیة، تبقى تعاني من نقائص تنظیم أو تفعیل في مجال المتابع

  تكملتھا وتحسینھا .

إن النقص الذي قد یظھر في ھذا المستوى قد یعود لأسباب مختلفة من حیث  -
  طبیعتھا.

  

  

  * المنھج والأدوات المستخدمة:
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  المناھج المستعملة: -1

ا یمیزھا أنھا قلیلة تندرج ھذه الدراسة ضمن نوع الدراسات الاستكشافیة، والتي ممّ 
مجال التنظیمي و الإجرائي المھتم بھ في ھذه الدراسة، بحیث یعطي ھذا التناول في ال

  تمیزا لھذه الأخیرة على الأقل من حیث مجال الدراسة المعتمد.

جوانب بقد حاولنا استعمال مناھج البحث المساعدة على الإحاطة ما أمكن 
ھتم فھو ی اھج الوصفي، والذي من حیث كونھ وصفینالموضوع، بحیث استعملنا الم

بوصف مجال الدراسة، محاولین من خلالھ ضبط حقیقة الواقع المعاش لمجال اھتمام 
الدراسة، بالشكل الذي یسمح بحصر أھم البیانات المرتبطة بھ، والعمل على  دراستھا 

لصیاغة إجابة كاملة عن الإشكالیة المطروحة، والتأكد  او تحلیلھا لكون ذلك ضروری
  من الفرضیات المقدمة.

ھج الإحصائي الریاضي من خلال الاستعانة بالتقنیات الإحصائیة، نستعملنا المكما ا
تلك النسب  موالمتمثلة في تحلیل النسب، سواء في تلك المرتبطة بمیدان الدراسة أ

المتعلقة بتحلیل الإجابات المقدمة من طرف العینة الإحصائیة المستجوبة في الجانب 
لوب المسح الشامل لأفراد المجتمع المدروس نظرا المیداني للدراسة. وقد استعملنا أس

  لخصوصیة میدان الدراسة.

  الأدوات البحثیة المستعملة: -2

  ولقد استخدم ھذا البحث وسائل بحثیة مختلفة تتلخص في ما یلي:

الأداة البحثیة المحوریة لھذه الدراسة، بحیث شملت فیھ  دّ والذي یعالاستبیان:  -
  ف النواحي المرتبطة بموضوع الدراسة.الأسئلة المكونة لھ، مختل

وذلك من خلال كون استرجاع تلك الاستمارات، قد صوحب في المقابلات :  -
مستوى  ىولین متكفلین بعملیة الخوصصة، علالأحیان بإجراء مقابلة مع مسؤ غلبأ

الھیئات و شركات تسییر المساھمات التي شكلت أفراد العینة المدروسة، وذلك في 
  میق فھم واقع التجربة. محاولة لتع

حیث استعملت بالتوازي مع المقابلات، لتسمح بضبط صورة أكثر  الملاحظة : -
وضوحا وواقعیة، خاصة في حالات تجنب بعض أفراد العینة الإجابة على الاستبیان 

  أو بعض أسئلتھ.

  : *المصادر البحثیة المستخدمة

ملت بالدرجة الأولى استخدمت في الدراسة مصادر بحثیة مختلفة، حیث استع
المعلومات المستقاة من الاستبیان الموزع، ثم بدرجة أقل بعض المراجع والكتب ذات 

تسییر  عن ولةجانب بعض التقاریر للھیئات المسؤ الصلة بأدبیات الموضوع، إلى
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ولنا التوفیق بین معطیات ھذه المراجع و معطیات الجانب عملیة الخوصصة، وقد حا
  لفائدة ما أمكن.المیداني تعظیما ل

وفي ھذه الدراسة التي بین أیدینا تناولنا محورا أساسیا من محاور التجربة 
الجزائریة في مجال الخوصصة ، ألا وھو المحور الذي یرتبط بالناحیة العملیة لوظیفة 

  المتابعة.

ھلت ھذه الدراسة بجانب نظري یعمل على ضبط مختلف الأدبیات التي وقد استُ 
ول وظیفة الرقابة من وجھة النظر العلمیة الإداریة، ثم نتحول تخدم الموضوع ح

للجانب العملي من خلال عرض تنظیم ھذه الوظیفة على مستوى الھیئات المكلفة بھا، 
ثم ندعم ذلك بالجانب المیداني والذي نعمل من خلالھ على عرض وتحلیل نتائج 

 ب تجربة الھیئات الممارسة.أسئلة الاستبیان الخاصة بوظیفة المتابعة، حس نالإجابة ع

I - الرقابة وظیفة تحكم  

I -1:مفاھیم عامة حول الرقابة :  

I –1-1:إن من مسلمات الثقافة التسییریة أن الرقابة تعد من أھم  : المفھوم
الوظائف المستخدمة بشكل فاعل في سبیل بلوغ الأھداف المنشودة من خلال العمل 

 یة وجعلھا ما أمكن متوافقة مع الخطط المسطرة،على تتبع الإجراءات والعملیات الفعل
مما إذا  قعملیة تقوم على التحق«  وفي ھذا السیاق نجد أن " فایول " یعرفھا على أنھا

أو الممارسات تسیر وفقا للمخططات الموضوعة والتعلیمات الصادرة  ثكانت الأحدا
   .(1)» والمبادئ المحددة

بشكل مباشر كما یتضح من التعریف، وھي في ذلك تتفاعل مع وظیفة التخطیط 
بحیث تشكل الوظیفتین معا ( الرقابة والتخطیط) طرفي مقص یبین تطابقھما كل 
النقائص أو الزیادات في الأداء الفعلي ، حیث تشكل النقائص والزیادات ما یعرف 

« یؤكد على العلاقة بین ھذین الوظیفتین حیث یقول: Goetzبالانحرافات، ونجد أن 
ط یبحث في وضع برامج مناسبة ومتكاملة، بینما تبحث الرقابة في إرغام التخطی

   .(2)»الأحداث على أن تجري وفقا للخطط الموضوعة

  

  

  

  

I –1- 2:خطوات ومبادئ ومجالات الرقابة: 

تنحصر خطوات الرقابة في خمسة خطوات ما عادة  :خطوات الرقابة: أولا -
  .ھي أساسیة
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یر: وھي تستمد أساسا من الخطط المسطرة، وعلى تحدید المواصفات والمعای –أ 
ھذا المستوى یبرز التكامل بین الرقابة والتخطیط، ویمكن أن تنحصر أھم ھذه المعاییر 

  في:

  معاییر الربحیة: الھوامش، نمو الأرباح، رقم الأعمال المستھدف..الخ . -

قطاعات معاییر تسویقیة: كخطة حملات الترویج، منافذ التوزیع، واستھداف  -
الإنتاجیة بمعینة من السوق...الخ. ھذا إلى جانب جملة من المعاییر المرتبطة 

،والمعاییر الزمنیة و التكنولوجیة، والمالیة تكالیفیة ،ومعاییر تسییر الأفراد والقوى 
  العاملة.

قیاس النتائج: باستخدام مختلف وسائل التتبع والقیاس للحصول على نتائج  –ب 
  التنفیذ الفعلي.

مقارنة النتائج بالتقدیرات: ھذه الخطوة تمكن من حساب واستخراج الفروق  –ج 
  والانحرافات بین الأداء المتوقع والأداء الفعلي الناتج عن التنفیذ والممارسة.

القیام بالإجراءات التصحیحیة: وھذا في الحالات التي تكون فیھا الانحرافات  –د 
نیة بھا، بحیث تتخذ الإجراءات التصحیحیة، أما لح المنظمة أو الھیئة المعافي غیر ص

إذا كانت الإجراءات في صالحھا، فإن ھذا العنصر یتوجھ نحو الحفاظ على تلك النتائج 
من خلال العمل على فھم أسبابھا والعمل على توفیر ھذه الأسباب قدر المستطاع، ثم 

  .(3)البحث في إمكانیة تطویرھا

  ثانیا: مبادئ الرقابة: -

وظیفة أساسیة للإدارة تمارس باحترام جملة من المبادئ رقابة بوصفھا إن ال
  :(4)تتلخص فیما یلي

  مبدأ التوجھ نحو المستقبل وتحدید النقاط الرقابیة. -

مبدأ الرقابة بالاستثناء: بحیث تختار المیادین المھمة، ویتوجب ھنا على الرقابة  -
زھا، وھذا المبدأ یتوافق ومبدأ مراقبة أن تحقق فوائد تفوق التكالیف المتحملة في إنجا

  النقاط الإستراتیجیة.

ا في اختیار العینة المراقبة، سواء في الرقابة ذمبدأ التصنیف العشوائي: وھ -
  رقابة النقاط الإستراتیجیة. مبالاستثناء أ

مبدأ الاقتصاد، ومبدأ المسؤولیة: حیث یركز ھذا المبدأ على أن تكون  للرقابة  -
ولة عن دید المناصب المسؤاجمة عن اقتصاد النفقات، كما تسمح بتحن ةمردودی

  الانحرافات قبل اتخاذ أي قرار.

  ثالثا: مجالات الرقابة: -
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وفقا لما سبق فإن مجالات تدخل الرقابة متنوعة ومتعددة، یمكن أن نحصر أھمھا 
  :(5)فیما یلي

ھداف تتماشى مع : بحیث تضمن الرقابة على أن تكون الأفالرقابة على الأھدا - أ
الطموحات المراد تحقیقھا، وأن ھذه الأھداف تخدم في تحقیقھا الأھداف العلیا للمنظمة 

ھ لا یخفى أن تحقیق الھدف الأسمى یتطلب تقسیم نّ أو الھیئة التي سطرتھا، حیث إ
  الأھداف العامة إلى أھداف دونھا إجرائیة.

لسابقة بحیث توافق الأھداف الرقابة على السیاسات: وھي أشمل من الرقابة ا -ب
المسطرة تتوافق مع بیئة  تالعامة، وتمارس من خلال مراقبة ما إذا كانت السیاسا

  ورسالة المنظمة.

الرقابة على الإجراءات: وھي العمل على مراقبة تفصیل الأداء إلى إجراءات  -ج
 عملیة والتأكد من مدى مساھمتھا في بلوغ الأھداف.

م: وفي مجالات التقاطع بین وظیفتي الرقابة والتنظیم ، بحیث الرقابة على التنظی -د
تناسقھا بشكل یخدم الموكلة للأفراد والمصالح، ومدى تمس مدى ملائمة المھام 

  الأھداف والخطط المرجو تنفیذھا.

وأمام توسع مجالات تطبیق وظیفة الرقابة باعتبارھا وظیفة إداریة، فإنھ من المسلم 
یفة باتساع ذلك النطاق، فالرقابة في المنظمات والھیئات بھ أن تتوسع ھذه الوظ
ن في الھیئات والإدارات الكبیرة، حیث إفي المنظمات و نفسھا الصغیرة لیست بالطبیعة

ھذه الأخیرة یتطلب نجاح وظیفة المراقبة فیھا أن تكون موكلة لھیئة أو جھاز 
  متخصص، ویتطلب الأمر أن تتمتع ھذه الأجھزة بما یلي :

  أداء الوظیفة الرقابیة.التقاریر و ةلاستقلالیة: بحیث تمثل أساسا في موضوعیا -

الاستمراریة: وھذا ضمانا لأن تكون نتائج الرقابة متكاملة ومتراكمة بشكل یجعل  -
الأداء في تحسن مستمر، وھذا لا یمكن أن یضمن إلى من خلال الحفاظ على 

  .(6)ھامھ بشكل فعال استمراریة ھیكل أو جھاز الرقابة في ممارسة م

I –1- 3:أنواع الرقابة ومتطلبات فعالیتھا :  

یوجد لوظیفة الرقابة وفقا لھذا الجانب المتعدد الأبعاد، عدة  أولا: أنواع الرقابة:-
ج تقسیم بحسب النظرة ت، فن)7(تقسیمات تختلف باختلاف النظرة المتبناة في ذلك

لتنظیمي، أو تقسیم للرقابة بحسب توقیت السیاسیة أو الإداریة أو على أساس المستوى ا
إجرائھا وتنفیذھا، وھذا التقسیم الأخیر الذي نتناولھ باعتبار كونھ الأكثر تماشیا مع 

  .(8)طبیعة الدراسة التي بین أیدینا، بحیث نجد فیھ الأنواع التالیة
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 الرقابة السابقة: وھي تسمى كذلك بالرقابة الوقائیة ، وھي تمس مراجعة الخطط - أ
والإجراءات المسطرة، وذلك تجنبا لأن یكون الخطأ في الخطط، باعتبارھا تعبیرا أولیا 

  الأھداف المنشودة التحقیق، فالرقابة ھنا دورھا وقائي . نع

الرقابة المتزامنة: وھي رقابة آنیة متزامنة مع الأداء، بحیث یكون الغرض  -ب
التصحیحات اللازمة والآنیة حتى منھا اكتشاف الأخطاء عند ارتكابھا، ومحاولة إجراء 

  لا یتسع مدى تلك الأخطاء في المستقبل.

الرقابة اللاحقة: وھي تسمى أیضا بالرقابة البعدیة أو العلاجیة، بحیث تكون بعد  -ج
الإجراءات، وھنا یكون التدخل من الممارسة والانتھاء من التنفیذ لمختلف الخطط و

ان، عند أي عملیة أو إجراء مماثل في جل علاج الانحرافات و أخذھا في الحسبأ
  المستقبل.

  ثانیا: متطلبات الرقابة الفعالة:-

ى تحقق إن وظیفة الرقابة مھما كان نوعھا، تقتضي توفر جملة من المتطلبات حت
  :)9(ریة ھادفة، ویمكن أن تتلخص ھذه المتطلبات فیما یليفعالیتھا كوظیفة إداریة تسیی

اس وجود ذ القرار:  فالرقابة تبنى أصلا على أسالترابط مع التخطیط واتخا - أ
مع منظومة اتخاذ  تباع، وھي في ذلك تشكل رابطا فعالاخطط دقیقة واجبة الا

منھا تلك الناجمة عن الرقابة  اسیملاالقرارات التصحیحیة  نّ القرارات، حیث إ
التي المتزامنة، تتطلب اتخاذ قرارات صائبة و دقیقة، تتوافق وطبیعة الوقت الضیق 

  تتخذ وتجرى فیھ.

الترابط مع التنظیم: وھذا یمثل تدخل الرقابة في ضبط شكل التنظیم و الھیكل  -ب
ا إذا كان یتوافق في صیغتھ مع متطلبات تحقیق الأھداف، من التنظیمي، والتأكد ممّ 

  حیث توزیع الأھداف والمسؤولیات.

بالمرونة، بالشكل المرونة: بحیث یتوجب على نظام الرقابة أن یكون متسما  -ج
الذي یتوافق مع متطلبات تغییر المفاجئ للخطط لسبب أو لآخر، أو ظھور طوارئ 
تعیق الأداء الجید أو تحول دون تحقیق الأھداف المرجوة، وھذا لا یتسنى إلى من 

  خلال توفر مرونة جیدة في أداء الوظیفة الرقابیة.

د في كشف الانحراف یمثل التوقیت الجی نّ السرعة في كشف الانحراف: حیث إ -د
جزءا مھما في التعرف علیھ والتحكم في مسبباتھ، واتخاذ القرارات والإجراءات 

  التصحیحیة اللازمة والمناسبة، من حیث توقیت التدخل ومدة الإجراءات التصحیحیة.

التكلفة: حیث تراعى تكالیف العمل الرقابي من حیث مدى المنفعة التي قد  -ھـ
مة، والعمل على تحقیق التوازن بین الجانبین أمثل ما یمكن في حالة یذرھا على المنظ

  ما إذا تعذر أن تكون المنافع أكثر من التكالیف.
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الوضوح : بحیث یتوجب الأمر لنجاح الرقابة أن تكون ھذه الأخیرة واضحة  -و
بحد سواء بالنسبة لمطبقیھا كما لمن تطبق علیھم، وذلك من خلال الإعلام أو الدورات 
التدریبیة والتكوینیة ،خاصة إذا اقتضى الأمر إتباع إجراءات معقدة أو وسائل متطورة 

  في الأسلوب والتقنیة، والتي بدورھا تتطلب التحكم فیھا بدقة وفاعلیة.

الدقة والموضوعیة: حیث تشمل الدقة كل المعطیات المقدمة والتي یكون  -ز
تقییم المعطیات بمصداقیة  مصدرھا الوسائل المستخدمة، أما الموضوعیة فتمس

  والتجرد من الذاتیة.

 I -1-4:البعد النظمي للوظیفة الرقابیة :  

نظرا لأھمیة الرقابة في العمل على تحقیق التوازن، ونظرا لارتباطھا الوثیق من 
الناحیة العملیة بوظائف،التفتیش، المتابعة والإشراف،التقییم والتحكم،فنجدھا تعمل وفقا 

الأھداف المرجوة ، من خلال التأكد من ملائمة الإجراءات  لما ھو  لذلك على تحقیق
مخطط، والإشراف والمتابعة على مستوى كل العملیات والمراحل، وذلك بھدف تقییم 
درجة تحقق الأھداف والسیطرة والتحكم في سیرورة الأداء ، عن طریق الإجراءات 

  التصحیحیة عند ظھور الانحرافات.

الذي طور  )Cybernétique( (10)إدراج مفھوم " السیبارنیتیك" ومن ھذا المنطلق تم
من طرف "وینز"، لیشمل بعدھا وظیفة الرقابة في الإدارة النظرة الحدیثة للمؤسسات ( 
الأنساق والأنساق المفتوحة)،والتي تعطي مكانة مھمة لنظریة النظم في المؤسسة، 

  ظام.وخاصة مفھوم التغذیة العكسیة والتصحیح الذاتي للن

مفھوم نظام الرقابة لا نقصد بھ كما یذھب العدید من المتناولین لنظم وتطرقنا إلى 
المعلومات بالمؤسسة بأنھا نظم معلوماتیة، فالكلام ھنا عن نظام یتعامل مع جملة من 
المدخلات، ویقدم مجموعة من المخرجات، ویتمتع بتغذیة عكسیة تساعده على تقییم 

  نقدم الشكل التالي كتبسیط لمفھوم نظام الرقابة:وتقویم أدائھ، ویمكن أن 

  

  

  

  الشكل: الرقابة وتعدیل النظام.

  

  

  

  

 العالم الخارجي

 نظام ملموس

لدِ معّ   الرقا�ة 

1

2

7
65

438 تمعلوما  

تالمتغیرا  

 الأساسیة

 متغیرات العمل

Source: P .Lauzel, Contrôle de gestion et budget , P.13. 
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ویظھر لنا الشكل أربعة أطراف متفاعلة: الأول النظام الفیزیائي الملموس ویمثل 
أو المنظمة ، ثم العالم الخارجي : وھو المحیط الذي تعمل فیھ المنظمة، ثم  ةالمؤسس

  رقابة.العدیل، ونجد نظام الت

) ، ھذه الأھداف المشار إلیھا 01ھم في تحدید الأھداف( السھمونجد أن الرقابة تس
باسم متغیرات أساسیة، وھي بذلك تعدل من متغیرات العمل للنظام العدِلّ الذي یتفاعل 
مع الجانب المادي الملموس للمنظمة أو المؤسسة، والتي تدور نشاطاتھا في تفاعل مع 

(المحیط،        وتعمل ھذه الأطراف الثلاثة )، 06-05( السھم ذا وعطاءمحیطھا أخ
)، وفي حالة  07(السھم  المنظمة ،نظام التعدیل)، من أجل توفیر المتغیرات الأساسیة

 8تحقیق تلك المتغیرات بقیم مقبولة، تتدخل الرقابة بالإعلان عن الانحرافات (السھم 
)،وإذا كان ھناك فشل  2مل النظام العدل( السھم )، وتحدد القیم الجدیدة لمتغیرات ع

  . (11)) 1في المحاولة یمكن أن یكون ھناك تغیر في الأھداف (السھم 

ومن خلال الشكل یظھر كیف أن الرقابة تتفاعل وتتكامل مع نظم اتخاذ القرار في 
أھمیة ق أدائھا یظھر ائالمؤسسة، وإلى جانب أھدافھا ومبادئھا ومتطلباتھا المختلفة وطر

(   في كتابھ  (12)الرقابة ومكانتھا لمختلف التنظیمات، وقد أكدھا "صامویل إیلون"
) بقولھ:" لا یمكن أن یكون مناجمنت من دون Magement control -الرقابة المناجمنت

  عملیة رقابة".

وتبقى الإشارة إلى أن توفیر نظام الرقابة وتصمیمھ من حیث مكوناتھ، لا یعني 
ھذا النظام سیعمل بطریقة صحیحة تحقق الھدف المرجو من وضعھن  بالضرورة أن

،  (13)حیث یمكن أن تخضع الأشیاء للرقابة من دون وجود ضمان لتحقیق الأداء الأمثل
وإنما یتم التأكد من ھذا والعمل على تفادیھ من خلال عمل النظام وتحدید نقاط ضعفھ 

تكلفة أكبر مما ھو منتظر أن  ظام ذاا مع الوقت،حتى لا یكون النوالعمل على تقویتھ
  یقدمھ من وفرات في التكالیف والنفقات.
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  الرقابة والمتابعة: -

ریة ، نجد ییتصادفنا كثیرا في الدراسات التسمن بین التعابیر والمصطلحات التي  
لمراقبة، وھو المصطلح الذي كلمة "متابعة" والتي تنوب كثیرا في روحھا عن كلمة ا

الأصلح في ضبط المفھوم اه الھ فیما تبقى من بحثنا ھذا، بحیث نراستعمنمیل إلى 
التصوري للرقابة على الإجراءات والتوصیات وأسالیب الرقابة على عملیة 
الخوصصة في الجزائر، إلى جانب كون ھذا المصطلح یحافظ على جوھر الوظیفة 

طابع كلاسیكي ویخفف التصور السلبي لمفھوم الرقابة باعتبارھا مراقبة لصیقة ذات 
المتابعة ھنا بمثابة ذلك النوع من الرقابة التي تشارك فیھا الجھة  دّ جاف، ویمكننا أن نع

المراقَبة الجھة المراقِبة في أداء وظیفة الرقابة على أحسن ما یكون  بحیث تحرص كل 
جھة على بلوغ الأھداف المنشودة بأفضل الطرق كما یتضمن ھذا المفھوم "المتابعة" 

الرقابة المتزامنة والتي تعني أنھا وظیفة مستمرة مع عملیات الخوصصة من  مفھوم
بدایاتھا حتى النھایة، بحیث تعطي ذلك الطابع الجدي في القیام بالمسؤولیة المناطة 
بالجھة المتكفلة بعملیة الرقابة، والتي نعرج على تبیانھا والتعرف علیھا أكثر من خلال 

  ین أیدینا.التالي للدراسة التي ب ءالجز

II – تنظیم مراقبة ومتابعة عملیة الخوصصة في الجزائر:  

المتعلق بتنظیم و تسییر خوصصة المؤسسات  04/01بالرجوع إلى الأمر
، فیما یخص مراقبة ومتابعة سیر العملیات وتنفیذھا، نجد أنھ )14(الاقتصادیة العمومیة

       دولة بھذه المھمة،یشیر بوضوح إلى تكلیف وزارة الصناعة وتسییر مساھمات ال
 07المؤرخ في  309-05و تكرست ھذه المھمة كذلك من خلال المرسوم التنفیذي 

تعلق بتبیان المھام الموكلة لوزارة مساھمات الدولة، والتي موال ،)15(2005سبتمبر
  یمكن تلخیصھا فیما یلي:

  السھر على متابعة التزامات المشترین للمؤسسات المخوصصة. -

تسییر مساھمات الدولة في المؤسسات التي تكون فیھا الدولة ذات الأقلیة،  متابعة -
  إلى جانب حیازة الدولة لأسھم خاصة في المؤسسات المخوصصة.

متابعة تنفیذ توصیات وقرارات مجلس مساھمات الدولة وعملیات الخوصصة  -
  المرتبطة بھا.

لخوصصة في الجزائر ومن وجھة النظر الھیكلیة فإن عملیة المراقبة لسیرورة ا
المذكور أعلاه، ثم وضحت مھامھا  04/01أنشئت لھا لجنة مراقبة في إطار المرسوم 

الذي یضعھا تحت وصایة الوزیر الأول ثم  354-01وتسییرھا بالمرسوم التنفیذي 
التي  تالوزیر المكلف بمساھمات الدولة، بحیث تتكفل نظریا بالحكم على الملفا

  .)16(ھا وفقا لقواعد  الصدق والشفافیة والعدالةیطرحھا ھذا الأخیر علی



  -واقع التجربة الجزائریة  - ظیفة متابعة ومراقبة عملیة الخوصصةو
 

 259

وخدمة لھذا الغرض أنشئت على مستوى الوزارة ھیئة تتكفل بجانب متابعة 
"، وھي تتكفل  DAST:" دائرة دعم ومتابعة العملیات" " اسمالعملیات، وأطلق علیھا 
  بمجالات المتابعة التالیة:

  .م.د).متابعة تنفیذ قرارات مجلس مساھمات الدولة(م -

متابعة تنفیذ التزامات كل من الدولة والمشترین للمؤسسات العمومیة  -
  المخوصصة.

  متابعة تسییر مساھمة الدولة في حالة كونھا تمثل أقلیة ،وتسییر السھم الخاص. -

II-1:تتسم عملیة المتابعة بنوعین متكاملین في الأداء ھما: :طبیعة عملیة المتابعة  

الإداري لمختلف  التأطیرثل الجانب یختص بمتابعة مستوى تم :متابعة إداریة -أ 
المعاملات و التحولات، بحیث یخدم عملیة الخوصصة من حیث تراكم الخبرات وكذا 

 تنمیط وتوحید عملیات التحویل، وھي في ذلك تتعلق بـ:

توفیر فعلي لجملة إجراءات مركزیة تخدم كل الوزارة، وتمكن من جمع  -
ات والوثائق المتعلقة بكل عملیة خوصصة، وذلك على مستوى وتصنیف مختلف الملف

دائرة الدعم، بحیث تشكل مرجعا لكل الوثائق ومكونات ملفات الخوصصة 
  والمعاملات.

والتي تحتوي على قائمة  توفیر قائمة لمختلف عملیات الخوصصة والشراكة، -
  العملیات المرخصة من طرف مجلس مساھمات الدولة.

حدیث القوائم لمختلف العملیات بشكل یحافظ على ترتیبھا ضمان تجدید وت -
الزمني، ویبین كل التطورات اللاحقة بكل عملیة، والتأكد من تحقق الالتزامات من 

  طرف كل الأطراف المتعاقدة.

التأسیس لإجراءات خاصة من شأنھا أن تسھل من ممارسة المسؤولیات الموكلة  -
ب والتعقید غیر الضروري في الإجراءات و كذا تنفیذ التوصیات، وتجنب التصل

  الإداریة.

  وھي تھتم بالجانب التقني لعملیة الخوصصة، وتھتم بما یلي: :متابعة تقنیة –ب 

متابعة التنفیذ الفعلي لمختلف الإجراءات الظاھرة في توصیات وقرارات مجلس  -
  مساھمات الدولة.

بالشروط المحددة من نازل لمؤسسات عند إنھاء عقود التحمایة حقوق المشترین ل -
  طرف م. م. د.
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القیام بالمراجعة والتدقیق خاصة في حالة النزاعات،بھدف تحدید المسؤولیة  -
واستحقاقات الالتزامات المقدمة بین شركات تسییر المساھمات والمستثمرین المشترین 

  لمؤسسات.

لإدارات وضع إطار تشاوري بین المالكین الجدد وشركات تسییر المساھمات وا -
  العلیا، یتم من خلالھ حل النزاعات بطریقة ودیة، تجنبا لتعلیق أو إلغاء المعاملات.

  تقدیم تقاریر لمجلس مساھمات الدولة حول تنفیذ القرارات المتخذة. - 

II – 2:التنظیم المعمول بھ في متابعة المعاملات :  

لمساھمات، ویبقى یعطي التنظیم المعمول بھ حالیا دورا محوریا لشركات تسییر ا
التدخل على مستوى الوزارة من أجل مراقبة ومتابعة العملیات، ودعم مختلف 

  الإجراءات المتخذة من طرف تلك الشركات لتنفیذ القرارات المختلفة.

فعلى المستوى الداخلي للوزارة المكلفة، تضمن عملیات المتابعة من طرف الھیئة 
والتي ترتكز في  -عم ومتابعة المعاملاتدائرة د –"  DASTالمشار إلیھا سابقا "

  عملھا على ما یلي:

إتمام العملیات الموكلة لشركات لتنفیذ الفعلي لقرارات الخوصصة، والسھر على ا -
  تسییر المساھمات ، على ضوء قرارات وتوصیات مجلس مساھمات الدولة.

سییر السماح بممارسة كامل مسؤولیات الوزارة، دون المساس بمھام شركات ت -
  المساھمات.

إعداد تقاریر نزیھة ودوریة، حول الأھداف المنجزة وإرسالھا إلى مجلس  -
  مساھمات الدولة.

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن على مستوى وزارة الصناعة ومساھمات الدولة توجد 
  ثلاثة ھیئات متكفلة بعملیة الخوصصة:

  ".DREPE" دائرة العلاقات مع المؤسسات الاقتصادیة العمومیة -

  ".DGE"دائرة المؤسسات الكبرى -

  ".DASTدائرة دعم ومتابعة المعاملات " -

II- 2-1:حقل اختصاص دائرة دعم ومتابعة المعاملات:  

یضبط حقل اختصاص ھذه الدائرة من خلال ما نص علیھ المرسوم التنفیذي 
ظم ، كما ین 2005سبتمبر  07المؤرخ في  309-05المشار إلیھ سابقا وھو المرسوم 

ھذا المرسوم تنظیم ھذه الدائرة بحیث تسیر رئاستھا من طرف منصب رئیس للدائرة، 
للدراسات، وخمسة  -02-نمنصب للمسؤولیة، فیھم مدیرا 14ھا وساعده على تفعیل
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 2008 فقط من یشغلون مناصبھم حتى السداسي الأول من سنة  ترؤساء للدراسا
)17(.  

احل حساسة لعملیة الخوصصة، حیث مع وتتدخل عملیة متابعة المعاملات في مر
إعطاء مجلس مساھمات الدولة موافقتھ على إتمام أي عملیة وإعطاء القرار المعني بھا 
، تتدخل مباشرة دائرة الدعم والمتابعة، من أجل ضمان موافقة التنفیذ المیداني 

ھمات للقرارات وجعل ذلك التنفیذ عملیا من خلال التدخل لمساعدة شركة تسییر المسا
  على التغلب على مختلف العراقیل التي قد تصادفھا. 

II- 2-2: :دور دائرة العلاقة مع المؤسسات الاقتصادیة العمومیة  

تتحدد مھام ھذه الإدارة على عدة مستویات،فقبل بدایة عملیة الخوصصة تقوم 
 بضبط القواعد التي تقوم علیھا عملیة المتابعة للمعاملات والتي تحدد بناءا على

قرارات ووثائق قانونیة محددة مسبقا، ونجد أن ھذه الدائرة تتدخل على مستویین 
مھمین في عملیة الخوصصة، الأولى في قرار الموافقة على ملف الخوصصة،والثانیة 

  على مستوى تحریر القرارات.

كما تتولى ھذه الدائرة مھمة الأمانة التقنیة لمجلس مساھمات الدولة، متكفلة في ذلك 
  یلي:بما 

  ضمان صلاحیة واكتمال الملفات المقدمة لمجلس مساھمات الدولة. -

  صیاغة القرارات الصادرة عن المجلس أعلاه. -

وإلى شركات تسییر  "،DASTتحویل نسخ من القرارات المتبناة إلى دائرة " -
  المساھمات للتنفیذ.

  التكفل بإنشاء أرشیف لمختلف القرارات في صورتھا الأصلیة. -

ة المتابعة، تعمل على توحید التصور بین مختلف دوائر الخوصصة ودائركما  
نوعیة ودقة لغة القرارات المتخذة، لھا تأثیر فاعل في مدى نجاح وإتمام  نّ حیث إ

مختلف وثائق المعاملات وكذا نجاح عملیة المتابعة البعدیة. وتجدر الإشارة ھنا إلى أن 
الدولة قد تتعلق بعملیة للخوصصة كما القرارات المتخذة من طرف مجلس مساھمات 

  قد تتعلق بعدة عملیات خوصصة.

II- 2-3دور شركات تسییر المساھمات :SGP):(  

تتكفل شركات تسییر المساھمات بتفویض من مجلس مساھمات الدولة، بانجاز 
وتسییر عملیات الخوصصة بما في ذلك عملیة المتابعة البعدیة، وقد دعم مجال 

الصادر  2004جوان  29المؤرخ في  32- 06ھا المرسوم التنفیذي تخصصھا بمھام بین
عن مجلس مساھمات الدولة، والذي ینص على توكیل شركات تسییر المساھمات 
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العمومیة، كما یسمح لھا  ةبالتفاوض والإسھام في فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادی
  لسابق الذكر.بتتبع و إتمام ملفات عملیات الخوصصة، بغرض عرضھا على المجلس ا

الدولة، وھو  كما تعمل ھذه الشركات على متابعة تنفیذ قرارات مجلس مساھمات
مع الوقت بتطور ونماء محفظة تلك الشركات من المؤسسات  الدور الذي ظھر ونما

الموجھة للخوصصة، كما ظھرت الحاجة الماسة للمتابعة على ھذا المستوى خاصة في 
  ر. مجال حل المنازعات التي قد تظھ

تلك المھام أنشئت على مستوى كل شركة تسییر، خلیة متابعة بومن أجل التكفل 
المعاملات، والتي تتكفل بمتابعة عملیة الخوصصة والشراكة، بما یتوافق مع قرارات 

بید الشركات كل حسب  الدولة. ھذه الخلیة ھي بمثابة أداة وتوصیات مجلس مساھمات
لعملیاتي لسیرورة عملیة الخوصصة من خلالھا على الجانب امجال تخصصھا، تسھر 

  تنفیذا وتأطیرا.

وتوضع خلیة متابعة المعاملات تحت المسؤولیة المباشرة لأحد الإطارات المسیرة 
  :)18( لمجلس إدارة الشركة وتوكل لھا عادة المھام التالیة

المسطر وفقا  مراقبة تطبیق العقود عند التنازل، ومتابعة برنامج الإجراءات -
  للتواریخ الملتزم بھا، ومتابعة  احترام الأطراف المشاركة للاتفاقات البینیة.

تطبیق الإجراءات القانونیة المرتبطة بالقرارات الخاصة بعمال المؤسسات  -
  الاقتصادیة العمومیة،وضمان متابعة التزامات المالكین الجدد.

فاھم الطارئة خلال عملیة إتمام التكفل بحالات المنازعات والخلاف وسوء الت -
  المعاملات.

إلى جانب ھذا فإن خلیة متابعة العملیات تعمل على إبلاغ كل المعلومات، وإرسال 
إلى دائرة دعم ومتابعة المعاملات على مستوى الوزارة،  تتقاریر حول تنفیذ القرارا

الجدد في إطار  كما تتلقى ھذه الھیئة تقاریر حول الاجتماعات مع المشترین أو الملاك
  عملیات تحویل الملكیة أو فیما یتعلق بحالات تسویة الخلاف.

II- 3:تتلخص ھذه الوسائل في أربعة وثائق أساسیة  : وسائل عملیة المتابعة
  تتمثل في:

 وثیقة إثبات صلاحیة عقود ووثائق التنازل: -أ 

صناعة في إطار مراقبة تنفیذ قرارات مجلس مساھمات الدولة، وضعت وزارة ال
ومساھمات الدولة إجراء أو تنظیما للتأكد من الصلاحیة القانونیة، من حیث الشكل 
والمضمون، لمختلف الوثائق المستخدمة في المعاملات، والتي تنشأ وتعد من طرف 
شركات تسییر المساھمات،بحیث تتخذ تلك الوثائق كمنطلق قانوني لعملیات التحویل، 

نھ قبل البدایة في ل و الاتفاقات بین الشركاء، حیث إازباعتبار أنھا تحتوي عقود التن
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الإمضاء على ھذه الوثائق، تقوم شركات تسییر المساھمات بإرسال الصیغ النھائیة لھا 
  إلى الوزارة المكلفة، من أجل التأكد والإقرار بصلاحیة الوثائق الخاصة بكل عملیة.

لتوافق مع التوصیات، لا حیث في حالة وجود خلل في إحدى النقاط من جھة عدم ا
یعطى الإقرار بالصلاحیة لشركة تسییر المساھمات المعنیة ، حتى تقوم بالإجراءات 
التصحیحیة المرتبطة بتلك النقاط مع إعادة إرسالھا للتأكد ، وعند موافقة كل النقاط لما 

، بالتأشیر علیھا بملاحظة "  ھو مطلوب من تعلیمات ، تحرر وثیقة الإثبات
  "، وذلك على كل النقاط المراجعة. Conforme..فقة.موا

وھي وثیقة تسمح بجمع كل المعلومات المتعلقة بأصل  :وثیقة متابعة العملیة -ب
من الأصول أو مؤسسة ما، وذلك في وثیقة واحدة، وھي تبین كل الممارسات الواجب 

بإتمام  ةمرتبطالالتزام بھا وتنفیذھا لكل الأطراف المعنیة، سواء بالنسبة للإجراءات ال
فیما یخص الالتزامات المتعھد بھا من طرف المالكین الجدد للأصول  مالمعاملات أ

  المتنازل عنھا. ( كالحفاظ على مناصب العمل، ومخطط التسدید المؤجل ...).

لكل  قائمة عملیات الخوصصة تبین إحصاءإن  :قائمة لعملیات الخوصصة -ج
اھمات الدولة وسمح بإجرائھا، وھي بمثابة عملیات الخوصصة التي راجعھا مجلس مس

مجلس مساھمات الدولة، قاعدة بیانات یعاد تجدیدھا وتحدیثھا في كل دورة من دورات 
على التوصیات والقرارات المتخذة من طرف ھذا الأخیر، وھو ما یسمح وذلك بناء 

كذلك بضبط إحصائیات مجمعة سنویا حول المؤسسات وشركات تسییر المساھمات 
طاعات الأنشطة المختلفة وبرامج الاستثمارات المزمع إجراءھا، سوق العمل، أنواع وق

  وأصناف العملیات، سوق المشترین...الخ.

  :)19(ونجد أن كل عملیة وجب أن تحتوي على

حیث عادة ما یكون ھذا العنوان ھو اسم العملیة، والذي یكون قد : ن دقیقاعنو -
لك العملیة من طرف مجلس مساھمات الدولة، في أشیر إلیھ في القرارات المعنیة بت

حین قد تصدر قرارات تنشئ عدة عملیات ، تختص كل عملیة في بلوغ ھدف محدد، 
  ویبقى دائما اسم العملیة أو العنوان یشكل المسار المتبع لمتابعة أي عملیة.

حیث تعطى كل عملیة رقما خاصا بھا، ویتشكل ھذا الرقم عادة كما  رقم خاص: -
  :یلي

  رقم الجلسة       رقم القرار       تاریخ الجلسة       رقم الأمر في القرار 

  

رقم العملیة الحالي یعود عادة إلى آخر قرار یخص العملیة ذلك بشكل  نّ حیث إ
أو عملیة  نفسھا یمكن من توفیر نوع من الاستمراریة في القرارات المتعلقة بالمؤسسة

ر بالخصوص في حالات توالي الرجوع لعدة مرات ، وھذا ما یظھذاتھا الخوصصة
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قاعدة البیانات في  ولة  حول نفس العملیة، ، حیث تبقىإلى مجلس مساھمات الد
  .نفسھا الأرشیف مسار كل القرارات التي تتعلق بالعملیة الواحدة

حیث وجب أن یحتوي الملف على كل الوثائق اللازمة لأي  : ملف المعاملة –د 
بالخصوص دفتر الشروط للعملیة (إشعارات العروض، محاضر عملیة خوصصة، و

فتح الأظرفة أو العروض، اختیار الفائز في العروض وصاحبھا المستفید، قرارات 
  مجلس مساھمات الدولة، عقد النازل،اتفاق الشركاء...).

III - المكلفة بالعملیة: تمراقبة ومتابعة الخوصصة حسب تجربة الھیئا  

III -1  وجمع الاستبیان:بناء وتوزیع  

تمت عملیة بناء الاستبیان الموجھ لغرض دراسة التجربة الجزائریة في مجال 
الخوصصة وكان من أھم محاورھا المحور الذي یعنى بجانب الرقابة والمتابعة، وھو 

  .المحور الذي نعكف على عرض و مناقشة نتائجھ في ھذه الدراسة 

نا من خلالھا التركیز على وقد شملت الاستمارة على أسئلة مقیدة، قصد
الزمن ومساعدة موضوعاتھا بتقیید الإجابة وإعطاء الاحتمالات الواردة خدمة لعنصر 

نحاول  عن الإجابة بضغط المھام والالتزامات بحیث متنعینئك المللمجیبین خاصة أول
  .أن نستفید منھم قدر الإمكان

لمجیب قد اندمج مع أسئلة كما شملت الاستمارة أسئلة مفتوحة، وھذا بعد أن یكون ا
عنده أھم النواحي المرتبطة بعملیة  وتكون الأسئلة المفتوحة قد أثارت الاستبیان

كبر قدر ممكن من الإسھامات في ما یسمح في النھایة على استحضار أالخوصصة، م
الاستبیان بالمقترحات البناءة من خلال الخبرة والممارسة المیدانیة  نإثراء الإجابة ع

  یة.الفعل

حیث شمل توزیع الاستبیان مجتمع دراسة متكون من مختلف الھیئات المكلفة 
ولة عن عملیة الخوصصة ھذه الھیئات لیة، وتشكل إجابات الإطارات المسؤبتسییر العم

أھم مصدر للمعلومات، إلى جانب الاستعانة في فھم بعض الأرقام والتحلیلات  بما 
ع للاستبیان في إطار الملاحظات و جلسات استنبطناه أثناء عملیة توزیع واسترجا

  المقابلات.

فتوجھنا بالدرجة الأولى إلى وزارة الصناعة وترقیة الاستثمار باعتبارھا ممثلا 
لمجلس مساھمات الدولة وعلى مستواھا لجنة المراقبة، ثم وزعنا الاستبیان على ثمانیة 

ل والتسلیم المباشر ) شركة تسییر للمساھمات، مستخدمین أسلوب الاتصا28وعشرین(
سبتمبر  -لاستمارة الأسئلة، لتجمع على مدى زمني مقدر بحوالي ثلاثة أشھر( جویلیة 

2009.(  

III -2- :معدل الاستجابة  
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)استمارة، تم استرجاع وتحصیل ستة 29ن(بعد أن قمنا بتوزیع تسعة وعشری
ابة عنھا ) استمارة، والباقي تعذر جمعھا بسبب رفض الھیئات المعنیة للإج16عشر(

تذرع بأن الأسئلة لا تقع في مجال تخصص الھیئة وإنما البدعاوى وأسباب مختلفة، ك
ول الأول عنة عملیة المسؤ اتخص وزارة الصناعة وتسییر الاستثمار باعتبارھ

الخوصصة، أو التحجج بكون بعض الشركات لم تنجز على مستواھا أي عملیة 
تتمثل في خوصصة مؤسسة واحدة أو للخوصصة لحد الآن، أو أن تجربتھا بسیطة 

نسبة معتبرة  دّ تعوھي  %55.55مؤسستین فقط، لتبقى نسبة الاستجابة المقدرة بـ: 
  تمكن من رفع مصداقیة النتائج وتحلیلھا.

III - 3- :تحلیل نتائج الاستبیان  

شمل المحور المرتبط بعملیة متابعة ومراقبة عملیة الخوصصة ستة أسئلة نعرض  
  لال ما یلي:نتائجھا من خ

  من حیث إجراءات عملیة المتابعة:- أ

ھیئات مكلفة بعملیة لھا عملیة الخوصصة كون اختلفت آراء المستجوبین من حیث 
من المستجوبین یرون أن لعملیة الخوصصة في   %93.75نسبتھ ما المتابعة فنجد 

المراقبة،  الجزائر ھیئات وإجراءات متابعة وھي بالأساس الھیئات المناط بھا ذلك(لجنة
شرنا، أن أومجلس مساھمات الدولة) وھما الھیئتان المتكفلتان قانونا بالعملیة كما سبق و

لا یرون أن ھناك ھیئات مراقبة ومتابعة   %06.25غیر أن من المستجوبین ما نسبتھ 
فعلیة لعملیة الخوصصة وذلك باعتبار أن الأجھزة الموجودة غیر فعالة وإجراءاتھا 

  یجعلھم یحكمون على أن ھذه الھیئات غیر موجودة فعلا. غیر واضحة مما

عملیة المتابعة، فقد وضع ذ تنفیبوبالنسبة للمعتقدین بوجود الإجراءات المتعلقة 
سؤال من خمس درجات تتدرج فیھ الإجابة حول كون تلك الإجراءات من معقدة جدا 

بسیطة من  یعتقدون أن تلك الإجراءات  %46.67إلى بسیطة جدا، بحیث نجد أن 
من المستجوبین الذین یرون أن الإجراءات   %33.33حیث الممارسة، وذلك أمام 

من المستجوبین أن إجراءات المتابعة  % 20تتسم بالتعقید إلى حد ما ، في حین یرى 
  معقدة . دّ تع

وفي منظورنا أن ھذه الإجابات مرتبطة بدرجة كبیرة مع تجربة كل شركة حیث 
المؤسسات تختلف من  شركة تسییر مساھمات إلى  نعلم أن تجربة خوصصة

أخرى،فباختلاف القطاع وحجم المؤسسة تختلف طبیعة الإجراءات وتعقیداتھا مما 
تختلف حولھا آراء المعنیین بتنفیذھا، وكالما كانت عملیة الخوصصة أكثر طولا 

اختلاف  وتعقیدا كلما كانت إجراءات المتابعة الخاصة بھا أكثر تعقیدا وھذا ما یفسر
الآراء أعلاه، الشيء الذي یدعنا إلى الكلام عن إمكانیة وجود عوائق تصادف عملیة 

  المتابعة ومحاولة ضبط طبیعة تلك العوائق .
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  من حیث عوائق عملیة المتابعة: -ب

عوائق في متابعة عملیة الخوصصة إنما ینطلق  نمما لا شك فیھ أن من یتكلم ع
ة المیدانیة التي عاشھا، حیث باختلاف الممارسات مبدئیا من ما خلصت إلیھ التجرب

المعاشة قد تختلف المواقف والانطباعات، خاصة وأن تجربة شركات تسییر 
المساھمات تتفاوت من حیث حجم العملیات التي أتمتھا في خوصصة المؤسسات التي 

  فظتھا.اتضمھا مح

أن ھناك عوائق  من المستجوبین لا یرون % 56.25وقد بینت نتائج الاستبیان أن 
معتبرین، حسب ما أبداه البعض عند المقابلات، أن ھذا الجانب مضبوط من طرف 

  القوانین والتعلیمات والتي مبدئیا تنمط عملیة المتابعة وتجعلھا أكثر وضوحا.

عملیة  نّ یرون عكس ذلك وأ % 43.75في حین نجد أن الباقي وھو ما نسبتھ 
جد أن ھذا الفریق كان ھو المعني بالإجابة على المتابعة تعاني من  عراقیل شتى،ون

السؤال المرافق والمتعلق بحجم تلك العراقیل والتي تباینت آراءھم حولھا في درجات 
بحیث نجد فیھم من یرى أن تلك العراقیل مع  -من كثیرة جدا إلى قلیلة جدا -مقترحة

ھذه العراقیل كثیرة  نّ بأ،أما من كانوا یرون   %57.14وجودھا فھي قلیلة وھذا بنسبة 
یرون   %14.29، في حین نجد أن الباقي والذین یمثلون % 28.57فیمثلون ما نسبتھ 

  بأن ھذه العراقیل قلیلة جدا.

فقط من المستجوبین كما سبق قد  % 43.75ویبقى من المھم أن نشیر إلى أن نسبة 
ین على الإجابة، إلى ئك الممتنعمما یفسر النزعة الكبیرة عند أولھذا السؤال  نأجابوا ع

یخرج عن نطاق صلاحیاتھم في الإجابة كما تبین من خلال  لاعتبار أن ھذا السؤا
 االكبیر بین من أجابو خلال الفارقالمقابلات، وھو ما یفسر كذلك ما ھو ظاھر من 

ونسبة الإجابة على ھذا  %. 93.75على سؤال وجود إجراءات المتابعة بالإیجاب 
  السؤال.

أھم المتابعات لعملیة الخوصصة الموكلة لشركات تسییر المساھمات، ولما كانت 
تتعلق بالاتفاقات والشروط المبرمة مع المشترین للمؤسسات المتنازل عنھا أو عن 
جزئھا، فقد ارتأینا أن نخص ھذا الجانب بسؤال مستقل نبین من خلالھ ما إذا كانت 

وذلك من منطلق أن العراقیل ،  عملیة المتابعة تعاني من عراقیل في ھذا المستوى،
حسب العدید من المقابلین، لا تقتصر عادة على الإجراءات والھیئات فقط ، وھو ما 

  نتناولھ في العنصر الذي یلي.

  من حیث عراقیل متابعة التزامات المشتري: -جـ

تبین من الإجابات التي تخص ھذا الجانب أن ھناك نسبة معتبرة من المستجوبین 
یقرون بوجود فعلي لعراقیل في متابعة التزامات المشترین   %62.50تقدر بـ 

المستفیدین من العروض المقدمة لحیازة وامتلاك المؤسسات المتنازل عنھا، في الوقت 
  ینفون وجود عراقیل في ھذا المستوى. % 37.50الذي نجد أن الباقي وھو ما نسبتھ 
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 % 50یل نجد أن نصفھم وبالرجوع إلى المستجوبین الذین یرون بوجود عراق 
یرى أن تلك العراقیل قلیلة جدا، في الوقت الذي ینقسم فیھ رأي الباقي بین من یرون 

منھم،  % 30أن العراقیل المصادفة في متابعة التزامات المشترین كثیرة وھذا بنسبة 
ممن یقر بوجود  % 20ومن یرى أن تلك العراقیل كثیرة نوعا ما بالنسبة المتبقیة، 

  ل.عراقی

وحتى تزید جوانب عملیة متابعة سیرورة الخوصصة اتضاحا، ارتأینا أن نعمل 
على تبیان طبیعة العراقیل التي قد تصادف الممارسین المعنیین بھذه المھمة من خلال 

 العنصر الموالي.

  

  من حیث طبیعة العراقیل المصادفة في متابعة عملیات الخوصصة:  -د

الھیئات المعنیة في إتمام عملیات الخوصصة فقد  وفیما یخص العراقیل التي تواجھ
من المستجوبین یشیرون إلى وجود عراقیل ذات   %62.50تبین من الاستطلاع أن 

، وھو الجانب الذي كثیرا ما اشتكوا منھ عند المقابلات بحیث یطرح طابع قانوني
أملاك على مستوي فك نزاعات الملكیة بین المؤسسات ومصالح  اسیمكبیرة لاتحدیات 

لمتنازل عنھا الدولة وكذا المنازعات بین المالكین ولا سیم في حالات المؤسسات ا
ظھر لنا العدید من المستجوبین أن في الكثیر من الأحیان یصعب لصالح العمال، كما أ

فھم وتنفیذ بعض النصوص القانونیة التي تفتقد لتبیان الجانب الإجرائي في التنفیذ 
لجانب غني حسب الكثیر من المستجوبین بجوانب النقص وعلى كل حال فإن ھذا ا
  من حیث الإجراءات.م سواء من حیث النصوص أ

و أمام البدائل المقدمة من طبیعة العراقیل المصادفة في عملیة المتابعة یذھب ما 
من المستجوبین، إلى الاتفاق على أن كثیرا ما یصادف عملیة   % 56.25نسبتھ 

عراقیل ذات طابع اجتماعي، وھذا الجانب مرتبط بالجدلیة  الخوصصة ومتابعتھا وجود
الدائمة والدائرة في فلك الموازنة بین ھدفي المحافظة على مناصب الشغل و مصلحة 

، خاصة وأن عنصر ةالأداء وتحقیق الأرباح المرجو ةالملاك الجدد من حیث مردودی
لیا في تحقیق النمو المرجو من أكبر مصادر التكلفة التي قد تكون عائقا فع دّ الأجور یع

برز التحدیات ه الحالة یعتبر تسریح العمال من أمن وراء عملیة الخوصصة، ففي ھذ
التي تواجھ الھیئات المكلفة بإتمام ومتابعة عملیة التحول في الملكیة، ھذا إلى جانب 
التعویضات المقدمة لھم وتنظیم حملات الخروج الاختیاري، وھو الجانب الذي یظھر 

اه في المجال القانوني المذكور سابقا، كما أن ھذا الجانب یكرس طرح فكرة صد
التوجھ إلى صیغ التنازل عن المؤسسات لصالح عمالھا، وھو الجانب الذي أظھر 

إلى طریق مغلق  ةالعدید من التحدیات وانتھى حسب الكثیر من المقابلات المجرا
رى أو بیعھا في شكل أصول مادیة حولت المؤسسة بعده إلى التنازل الكلي لأطراف أخ

  فقط.
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فإلى جانب تعقد الجانب القانوني والتشریعي الناتج عن تلك المشاكل والعوائق 
تبنیھ جزء وھذا ما یذھب إلى  یریة وتنظیمیةیتسالاجتماعیة، قد تطفوا مشاكل وعراقیل 

لم بھ حیث من المس  %31.25معتبر كذلك من العینة المستجوبة والذي یشكل ما نسبتھ 
ظھر آثارھا تأن أن العراقیل التي تظھر في الجانبین القانوني والاجتماعي لا تنفك 

لتسییري والتنظیمي، وذلك من منطلق أن العنصر البشري الملموسة على الجانب ا
یمثل محور النشاط لأي مؤسسة مھما كان قطاعھا و مجال تخصصھا، ولا نجد مثالا 

العدید من عملیات  ات النقابیة التي شاھدتھأحسن في ذلك من احتجاجات الحركا
الخوصصة والتي أدت إلى توقیف نشاطھا لعدة شھور،وعادة ما یكون من أسبابھا عدم 
التأقلم مع المعطیات التنظیمیة الجدیدة، والتي قد تحد من حریة الحركة التي كانت 

ذا نتاج سوء النقابات تتمتع بھا في إطار الملكیة العامة للمؤسسة، كما قد یكون ھ
  الإعداد النفسي للعمال من أجل التكیف مع طبیعة التغییر الحادث.

من المستجوبین إلى الإقرار بوجود   %31.25یذھب  نفسھا وبالنسبة السابقة
عراقیل ذات طابع اقتصادي، والذي قد یفسر حسبما توصلنا إلیھ من خلال المقابلات 

غل، والذي تنزع السیاسة المتبناة في المنجزة بتضارب مبدأ الحفاظ على مناصب الش
مجال الخوصصة إلى فرضھ على المالكین الجدد للمؤسسات، والمبدأ  الاقتصادي 

یریة مخوصصة من الناحیة المالیة والتسیالرامي إلى تحسین وضعیة المؤسسات ال
والتوسع ما أمكن في الاستثمارات وتنمیتھا وھذا ما یتطلب إعداد موجات تشریعیة 

یة لمناخ الاستثمار والمنافسة، بشكل یجعل في متناول المستثمرین الجدد في وتنظیم
السوق أن یجدوا مناخا استثماریا آمنا، قبل أن تقف تلك المؤسسات على قدمیھ، ھذا ما 
یزید من التأكید على ضرورة أن تكون الخوصصة تسیر في إطار إصلاحات 

الأسعار والتخلي على دعم الدولة اقتصادیة متكاملة، حیث تنمو النزعة إلى تحریر 
  للكثیر من السلع الاستھلاكیة ولو بشكل تدریجي .

كما یعد تنامي نسبة البطالة بمثابة معطى اقتصادي اجتماعي یشكل تحدیا وجب أن 
وتیرة خلق مناصب  ئیؤخذ في الحسبان في أي برنامج خوصصة، لاسیما أمام بط

  شغل فعلیة جدیدة.

قتصادیة تلك العراقیل المالیة الضریبیة والتي تذھب نسبة وقد یلحق بالعراقیل الا
من المستجوبین إلى إقرار وجودھا في مختلف التجارب التي عاشوھا، بحیث   25%

نجدھم یشیرون عند المقابلات إلى مشكلة مسح دیون الشركات العمومیة، إلى جانب 
یدین من حیازة ملكیة متابعة الوفاء بالالتزامات المالیة المرتبطة بتعھدات المستف

المؤسسات المخوصصة لصالحھم، من حیث تحسین مستوى الأجور وتسدید الأقساط 
  المستحقة التسدید في الآجال اللازمة والملتزم بھا عند تقدیم العروض والتفاوض.

إلى   %06.25ویبقى أن نشیر إلى أن من العینة المستجوبة قد ذھب ما نسبتھم 
ة من بین أھم العراقیل التي تصادف متابعة عملیة الخوصصة، اعتبار العراقیل السیاسی

بحیث مما لاشك فیھ أن الإرادة السیاسیة لھا دورھا الفعال في تشجیع أو تثبیط عملیة 
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مجرد التخمین أن  نّ عن عملیة متابعة الخوصصة ، حیث إ الخوصصة ككل ناھیك
ة المتابعة جزءا عملیة خوصصة مؤسسة ما ھي بموجب قرار سیاسي سوف یفقد عملی

مھما من روحھا الحیادیة، ونجد أن أصحاب ھذا الرأي عادة ما یشیرون إلى تراخي 
وتیرة الخوصصة في الآونة الأخیرة محاولین ربط ذلك بالتصریحات الأخیرة 
لسیاسیین بارزین كالسید رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول ، معتبرین أن مجرد 

ادة النظر في سیاسة الخوصصة من طرف الجھة التلمیح لا التصریح بضرورة إع
السیاسة المشار إلیھا ، كان دافعا لتراجع نشاط العدید من شركات تسییر مساھمات 
الدولة قبیل و خلال الفترة التي أجریت فیھا ھذه الدراسة وبعدھا، وھم یرون أن من 

لإرادة السیاسیة ، مما یكرس فكرة تدخل اتسیر العملیة إلى إعادة نظر فعلي المتوقع أن
  في تسییر عملیة الخوصصة بدءا وانتھاء.

غیر أنھ وجب حسب رأینا أن لا ننظر إلى تدخل الجھات السیاسیة دائما من  
منظور سلبي باعتبار أن الكثیر من القرارات الاقتصادیة التي یكسوھا الطابع السیادي 

ما لا یخفى أن تلك تتوجب تدخل مثل تلك الأطراف لاتخاذ القرارات حاسمة فیھا، ك
الجھات سوف یحسب علیھا أي فشل قد تؤول إلیھ عملیات الإصلاح الاقتصادي، 
وعلیھ فیجب القول أن للجانب السیاسي دورا فاعلا في إنجاح العملیة، غیر أنھ وجب 
أن لا تكون الإرادة السیاسیة عائقا أمام  اتسام عملیة متابعة سیرورة الخوصصة 

  اللازمة في سبیل إنجاحھا. بالحیادیة والموضوعیة

وفي سبیل الاستفادة ما أمكن من تجربة الممارسین القائمین على تسییر عملیة 
الخوصصة، ارتأینا أن نفتح مجالا لإسھامھم في إثراء البحث بمقترحات خاصة 

  بالمتابعة، وذلك من خلال ما یلي.

  مقترحات المستجوبین: -ھـ

إسھامھم في  اممقدمة للمستجوبین المجال أمفتحنا في ھذا الجزء من الاستمارة ال
  إعطاء مقترحات تنمي وتحسن عملیة المتابعة، وذلك على مستویین:

  حول عقود تحویل الملكیة: -

وھو جانب یكتسي أھمیة بالغة في تسییر عملیة الخوصصة، وفیھ تتضمن كل 
ر الشروط المحتویات عقود التنازل، والتي تبنى أساسا على الشروط الواردة في دفت

  إلى جانب نتائج المفاوضات القائمة على العروض المقدمة.

م أیة من المستجوبین على تقدی  %43.75وفي ھذا الصدد امتنع مانسبتھم
ببعض الاقتراحات كانت   %56.25ھم فیھ الباقون اقتراحات، في الوقت الذي أس

طھا من طرف تتمحور بالأساس حول جعل تلك العقود أكثر وضوحا والعمل على تنمی
مجلس مساھمات الدولة بحیث تتحرر المفاوضات بین شركات تسییر المساھمات 
والمستثمرین، إلى جانب وضع إجراءات كفیلة بتجنب أي سوء فھم بعد إمضاء العقود، 
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واتي یفترض أن تنمط في نماذج موحدة المعاییر تحترم فیھا التوجیھات الرسمیة، 
  .ریعي والقانوني المؤطر لھاوقواعد التنازل حسب الجانب التش

  حول إجراءات المتابعة عموما: -

نفسھا أن النسبة  دوأمام فتح مجال الاقتراحات حول إجراءات المتابعة عموما نج
لم تقدم مقترحات في ھذا الصدد وھي الذین لم یقدموا مقترحات أعلاه  من المستجوبین

والتي قدمت مقترحات عامة   %56.25من العینة، لتبقى الفئة الثانیة   %43.75نسبة
  تتمحور في الأساس حول ما یلي:

نھائي بشأنھا، سواء *وضع میزانیة سنویة للعروض من بدایتھا حتى اتخاذ القرار ال
یر مجدیة، مع ضبط العراقیل المختلفة، ثم العمل على حصرھا أو كانت مجدیة أم غ
  تقلیلھا ومعالجتھا.

ابعة، سواء لعملیة ولة لإجراءات المت* ضبط أكثر من طرف مجلس مساھمات الد
لعملیة متابعة التزامات المشترین للمؤسسات المخوصصة، مع  الخوصصة ككل أم

  تعیین لجان خاصة بالمتابعة التقنیة و الإداریة.

ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا، ھو ذلك التوافق والتطابق الملحوظ بین النسب من 
جود عراقیل في متابعة عملیة الخوصصة وبین المستجوبین الذین كانوا یعتقدون بو

ھذه النسب الأخیرة من المستجوبین الذین قدموا مقترحاتھم، وھذا ما یشكل مدخلا 
بتوجھ موحد في الإجابة من  ةللحكم على جدیة المستجوبین في التعامل مع الاستمار

  بدایة الاستمارة إلى نھایتھا .

 خاتمة

ھا في سبیل إنجاح إستراتیجیة الخوصصة، قد یعد إن تنظیم عملیة المتابعة وتفعیل 
تحقیقھا. غیر أن ھذه الدراسة بینت أن لمات الواجب الإیمان بھا والسعي إلى من المس

الوظیفي وحده لا یكفي لذلك، حیث أن ممارسة ھذه الوظیفة إنما یكون بالتفاعل  مالتنظی
في معطیات التنظیم المتكفل مع بیئة متعددة الأبعاد، وھو ما یتطلب  إلى جانب التحكم 

  بھا، التحكم في معطیات تلك البیئة والتكیف معھا .

فعملیة متابعة الخوصصة في الجزائر تبین أنھا تتمتع بتنظیم، یتوفر على متطلبات 
نجاحھا خاصة من الجانب الإجرائي، إلا أن ھذا التنظیم لا یزال یعاني في تفعیلھ 

ناصب المكلفة بتسییر لجنة المراقبة من جھة، بحسب النقص الذي تبین في فراغ الم
  وإشارة بعض الأطرف إلى وجود غموض وتعقید في بعض النواحي لھذا التنظیم.

وقد تبین أنھ إلى جانب تلك النقائص الذاتیة في تنظیم متابعة الخوصصة ، ھناك 
یض مستوى أداء ھذه الوظیفة، ھمت عملیا في تخفأسعراقیل خارجیة عن التنظیم 

تلك العراقیل توزعت من حیث طبیعتھا إلى عدة أنواع، فمن عراقیل متعلقة  نّ إ حیث
بالمشترین المالكین الجدد للمؤسسات المخوصصة، من حیث عدم احترام التزاماتھم 
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المختلفة إلى عراقیل تنظیمیة وقانونیة عامة مرتبطة بواقع العقارات والذمم المالیة 
ازل عنھا، وطبیعة تنظیم تلك المؤسسات والضریبیة الخاصة بالمؤسسات المتن

وتضارب مصلحة المشترین للمؤسسات من حیث الربحیة والتوسع، مع الأھداف 
  الاجتماعیة للخوصصة الرامیة للحفاظ ما أمكن على مناصب الشغل.

وفي ظل ھذه المعطیات نرى أنھ من الجدیر بالاھتمام أن توضع لھذه الوظیفة 
  لك من خلال ما یلي:أسالیب تفعیل أكثر عملیة وذ

التشاور حول إجراء حصر دوري للعراقیل التي تصادف عملیة المتابعة، و -
ھم في التغلب علیھا، مع تنمیط أسلوب التعامل مع العراقیل الحلول الممكن أن تس

  المصادفة، حتى تكسب العملیة طابعا نموذجیا یرجع إلیھ بشكل دائم.

لیة الخوصصة من مختلف جوانبھا إشراك الخبرات العلمیة في دراسة عم -
  الإداریة والتسییریة.

التنمیط ما أمكن لإجراءات عقود التنازل من حیث التنظیم والشروط، مع ترك  -
مجال التعامل مع خصوصیة بعض المؤسسات، والتي قد یكون من الضروري التعامل 

  معھا حالة بحالة.

الھیئات المكلفة بذلك  تفعیل مقترح تنظیم حملات رقابة دوریة ومستقلة عن -
  مركزیا.

إثارة نقاشات وتبادل خبرات بین شركات تسییر المساھمات ذات الخبرة الكبیرة  -
في الخوصصة، والشركات متواضعة التجربة، من حیث العملیات التي أتمتھا على 

  فظة الموكلة لھا. امستوى المح

مالكین الجدد، بحیث إدخال الوساطة البنكیة في تسویة مستحقات المستثمرین ال -
  تبقى العلاقة ثنائیة بین البنك والمشتري وتخرج الدولة من متابعة التزامات التسدید.

تكوین ورسكلة الإطارات المكلفة بالعملیة بشكل دوري، خاصة في المجال  -
  القانوني والتنظیمي.

مراحل من الاستعانة بالخبرة المھنیة في التشخیص والقانون والتقییم، والمتابعة لل -
خلال التعاقد مع مھنیین خبراء، خاصة وأن التحول في النظام المالي والمحاسبي 

 دّ الجدید یضفي تحدیا أكبر مما سبق في تحدید القیم والتشخیصات، والتي بدورھا تع
ة بوضعیة كل محور التفاوض عند التنازل ، وتبنى علیھ مواقف واتفاقات قانونیة خاص

  .مؤسسة متحولة على حدة

  

  



   بولقصیبات  محفوظ

 272

  

  

  قائمة الھوامش:
1- B.Turgeuon, La pratique du management, 2eme Edit, Mc- Graw Hill 
éditeurs,1989, p.438.     

  . 436، 2006زكي محمود ھاشم، أساسیات الإدارة، المكتبة العالمیة، مصر،  -2
3- B.Turgeuon,Ibid.p.446. 

4-  B.Turgeuon,op-cit.p.452. 
مد، سنان كاظم الموسوي، الإدارة: لمحات معاصرة، دار الوراق، رضا صاحب أبو حا -5

  . 440، ص 2006الأردن، 

  .443زكي محمود ھاشم، مرجع سابق، ص.  -6

الرقابة الإداریة بین المفھوم الوضعي  ھاني یوسف خاشقجي، حزام ماطر المطیري،7-
 70، ص1997، سنة 10 والمفھوم الإسلامي، مجلة الملك عبد العزیز للعلوم والإدارة،المجلد

.  

عمر وصفي عقیلي، الإدارة المعاصرة، دار زھران للنشر والتوزیع، الأردن،   -8
  . 446 ،ص2007

  .312، ص.2004خلیل محمد حسن،مبادئ الإدارة، دار المسرة ، عمان، الأردن، -9

، 2001 كمال أبو صقر، العولمة التجاریة الإداریة والقانونیة، دار الوسام، بیروت، -10
  .53ص.

11-P.Lauzel,R.Teller: Contrôle de gestion et budget ,6emeEDT, Edit- 
Sirey,1992,p.14. 

12- P . P.Lauzel,R.Teller,ibid, p.10. 

  . 308ص ،1995صلاح الشنواني، اقتصادیات الأعمال، مركز الإسكندریة للكتاب،  -13

یم وتسییر خوصصة المؤسسات المتعلق بتنظ 2001أوت، 20المؤرخ في  04/01الأمر  -14
  .47/2001الاقتصادیة العمومیة ، الجریدة الرسمیة 

، والمتعلق بتبیان المھام 2005سبتمبر 07المؤرخ في  309- 05المرسوم التنفیذي  -15
  .61/2005الموكلة لوزارة مساھمات الدولة، الجریدة الرسمیة 

لصالح عمالھا، رسالة كشرود بشیر، إنجاح عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة  -16
  . 189ص ،2009دكتوراه، جامعة الجزائر، 

تقریر الخوصصة، مجلس مساھمات الدولة، وزارة الصناعة وتسییر المساھمات، فیفري  -17
  . 11، ص2008

  . 12تقریر الخوصصة، المرجع نفسھ،ص -18

 .13تقریر الخوصصة، المرجع نفسھ، ص -19


